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 المقدمة:

العادي للإثبات فيالشهادة    تحتل    في المواد الجزائية وتعد الطريق  في الاثبات  ، وتحظى أقوال  هاأهمية كبيرة 

يحتاج  اليقينية باهتمام من قبل الهيئات الحاكمة فوزن البينة والوصول إلى القناعة الوجدانية كأدلة الشهود 

 .1الواقعة أو سمع عنها أو أدركها بأحد حواسه، فالشهود هم عيون العدالة وآذانها  ى إلى من رأ 

الفاصل  قاض ي الموضوع وبالنتيجة على الحكم  قناعة في تكوين  وقيمة مباشر ونظرا لما للشهادة من أهمية وأثر  

منها  على تقرير قواعد تهدف إلى ضمان قيمة الشهادة  الشارع    فقد حرصسواء بالإدانة أو البراءة  في الدعوى  

، بالإضافة إلى وجوب حلف اليمين المقررة في  وحر الاختيار  الذي يجب أن يكون مميزا ومدركا   ،أهلية الشاهد

 القانون قبل أداء الشهادة. 

،  على وقائع الجريمةوحيث أن بعض الجرائم يكون المجني عليه )الضحية( فيها طفل أو قد يكون الطفل شاهدا  

لوصول إلى الحقيقة وتحقيق  لعاين واقعة جرمية    االاستماع له بصفته مجني عليه أو شاهد  الامر الذي يقتض ي

الطفل   واعمالا لحق  ابتداءً  القضائيةالعدالة  في الإجراءات  له  البحث وتسليط    مما يستوجب،  في الاستماع 

وإجراءات الاستماع للأطفال كشهود    الضوء على الاحكام القانونية المتعلقة في شهادة الأطفال ومدى حجيتها

و  لحمايتهم  القانونية  والضمانات  جرمية  واقعة  شهود  او  والمعايير    حقوقهمحماية  سواء ضحايا  يتوافق  بما 

 . الدولية

قانونية    ى مدبوالتحديات القانونية والعملية لها والمتمثلة    اواهميتهومن خلال ما تقدم تثور مشكلة الدراسة  

وأثر    ةيسواء كمجني عليهم أو شهود على الواقعة الجرم  الاستماع لأقوال الأطفال كشهود في الدعاوى الجزائية

حكم   على  الاقوال  طفل    المحكمة،تلك  أقوال  تكفي  حكم  منفردة  وهل  لا  عليهالبناء  مشكلة  ،  أم  تثور  كما 

والضمانات الممنوحة لهم بتلك الصفة  إجراءات الاستماع للأطفال كشهود والضمانات الممنوحة لهم وحقوقهم  

خلال   من  الموضوع  هذا  نتناول  وموضوعها  وعليه  الشهادة  ومفهوم  له،  الاستماع  في  وحقه  الطفل  مفهوم 

قانون أصول  التشريعات الأردنية وخصوصا    لشهادة الأطفال وحجيتها فيالقانوني  وانواعها، ومن خلال التنظيم  

 المحاكمات الجزائية ومن خلال اجتهادات محكمة التمييز الموقرة. 
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والضمانات   والمحاكم  العامة  والنيابة  الشرطة  أمام  الأطفال  لأقوال  للاستماع  العملية  الإجراءات  ونتناول 

 القانونية الممنوحة للطفل الشاهد سواء كان ضحية )مجني عليه( أم شاهد واقعة جرمية. 

كما نتناول في هذه الدراسة وعلى صعيد متصل بحق الطفل في الاستماع له في المواد الجزائية حقه في تقديم 

حق الطفل بتقديم الشكاوى  حول    تفي التطبيقات العملية بعض الاشكالا الشكاوى والاخبارات ، حيث تثور  

كانت الشكوى مقدمة بمعزل عن علم    إذاخصوصا  المتمثلة بعدم قبول الشكوى المقدمة من الطفل  والاخبارات  

  .طرق لذلك من خلال التشريعات وأحكام محكمة التمييز الموقرةتأو طلب ولي أمره وسن

 وسيتم تقسيم الدراسة كما يلي:

 . في الأطر الدولية والوطنية والحق في الاستماع لهالطفل مفهوم   :أولا

:
ً
 وانواعها. وموضوعها اصطلاحا الشهادة مفهوم  ثانيا

 التنظيم القانوني لشهادة الأطفال وحجيتها وفقا لأحكام التشريعات الأردنية والاحكام القضائية. ا:لثثا

 إجراءات الاستماع للأطفال في المواد الجزائية والضمانات القانونية لذلك. :ارابع

 حق الطفل في الشكوى.  خامسا:

 النتائج والتوصيات.  سادسا:
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 الطفل وحقه في الاستماع له في الإجراءات القضائية في الإطار الدولي والوطني: مفهوم أولا: 

 مفهوم الطفل في المواثيق الدولية والوطنية:  -1

في   19892عرفت اتفاقية حقوق الطفل للعام  يقصد بالطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره حيث     

كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون  ب  "الطفل:( منها  1المادة )

 . المنطبق عليه"

الدولية    الثامنة عشر من  وتماشيا مع المواثيق  يبلغ  بانه كل من لم  حيث    عمره،عرف المشرع الأردني الطفل 

مع مراعاة أحكام قانون الاحوال    على:"   20223( لسنة  17)من قانون حقوق الطفل رقم    (/ب 2)نصت المادة  

الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة )الطفل( كل من لم  

  .يتم الثامنة عشرة من عمره" 

: كل من  ثوالتي جاء فيها: “الحد  20144( لسنة  32( من قانون الاحداث رقم )2المادة )  كما ورد تعريف الطفل في

لم يتم الثامنة عشر من عمره"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني استخدم مصطلح حدث وهو مصطلح  

 رديف للطفل واينما ورد لفظ حدث يعني طفل.

وهم  جزائيا؛  فئة غير مسؤولة  إلى:  الأطفال    2014( لسنة  32وقد قسم المشرع الأردني في قانون الاحداث رقم )

الرغم مما ورد في أي    ى/ب( منه:” عل4عشر سنة حيث جاء في المادة )  الاثنالم تتجاوز أعمارهم    نالأطفال الذي

إلى   متشريع آخر لا يلاحق جزائيا من لم يبلغ الثانية عشر من عمره"، وفئة الأطفال المسؤولين جزائيا وقسمه

الأول )فئة المراهق( وهو الطفل الذي أتم الثانية عشر من عمره ولم يتم الخامسة عشر من  القسم    ؛قسمين

و تجدر    ،6اما القسم الثاني وهو )فئة الفتى( وهو من أتم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر   ،5عمره 

تقسيم الأطفال المسؤولين جزائيا إلى فئة المراهق والفتى وفقا لأحكام قانون الاحداث له أثر في  ان    ى الإشارة إل

 
المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم   2006( لسنة 50صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصدق على اتفاقية حقوق الطفل رقم ) 2

 (.16/10/2006( الصادر بتاريخ )4787)
 (. 7039( على الصفحة رقم )12/10/2022( الصادر بتاريخ )5820المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم )  2022( لسنة  17قانون حقوق الطفل رقم ) 3
( على  2/11/2014( الصادر بتاريخ )5310المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم )  2014( لسنة  32( من قانون الاحداث رقم )2نصت المادة رقم ) 4

 .(6371الصفحة رقم )
 اتم الثانية عشر ولم يتم الخامسة عشره من عمره".  ن: مق على: “المراه 2014( لسنة 32( من قانون الاحداث رقم )2نصت المادة )  5
 اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشره من عمره".   نعلى: “الفتى: م 2014( لسنة 32( من قانون الاحداث رقم )2نصت المادة ) 6
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ر سالبة للحرية فالتدابير المقررة للطفل المراهق  يالتدابير المقررة للأطفال سواء التدابير السالبة للحرية أو الغ

 .7أقل من الطفل الفتى

 حق الطفل في الاستماع له في الإجراءات القضائية في الإطار الدولي والوطني:  -2

المواثيق الدولية  عليها    نصتان حق الطفل في الاستماع له في الإجراءات القضائية من الحقوق الأساسية التي     

( من اتفاقية حقوق الطفل  2/ 12نصت المادة )، فقد  للطفل  الفضلىمبدأ المصلحة  ويتماش ى مع  وهو حق مكمل  

”، ومن  وإدارية تمس الطفل..تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  أنه “  على

  خلال هذا النص فالاستماع للطفل في الإجراءات القضائية يشمل الاستماع له كضحية أو كشاهد للجريمة

 كما أن يتوسع لحقه في الاستماع له في أي إجراءات قضائية أخرى. 

ف الوطني  الصعيد  )وعلى  رقم  الطفل  قانون حقوق  لسنة  17قد كرس   )2022  ( رقم  المادة  حق  منه  /ب(  7في 

في    الحق  للطفل  النافذة   التشريعات  مراعاة  مع الطفل في الاستماع له في الإجراءات القضائية حيث جاء فيها:"

الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شانها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق  

فلم يتعرض بشكل مباشر إلى    2014( لسنة  32، أما قانون الاحداث رقم )مع القواعد الإجرائية المعمول بها"

مراعاة مصلحة الحدث الفضلى  /أ( 4أنه أوجب في المادة )   حق الطفل في الاستماع له في الإجراءات القضائية إلا

 وحق الاستماع للطفل حق جزء منه.  وهو المبدأ العام والاساس ي في التعامل مع الأطفال

 8وتعديلاته 1961( لسنة 9ومما لا بد من الإشارة إليه هنا هو ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

( في هذه  158و74في المواد  تناول أحكامها تفصيليا لاحقا  في شهادة الأطفال والتي سيتم  الدراسة،  ( والمتعلقة 

 وعليه فإن الحق في الاستماع للأطفال مكفول دوليا ووطنيا سواء كان كضحية أو كشاهد على الجريمة. 

 

 

 

 
 . 2014( لسنة 32( من قانون الاحداث رقم )24،25،26للتوسع لطفا أنظر المواد ) 7
 (. 311( على الصفحة رقم )1961/ 16/3( من الجريدة الرسمية بتاريخ )1539قانون أصول المحاكمات الجزائية المنشور بالعدد رقم ) 8
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 وموضوعها وأنواعها: اصطلاحا ثانيا: مفهوم الشهادة 

 :وموضوعها  مفهوم الشهادة -1

التحقيق   مرحلة  في  بالشهادة  الخاصة  الاحكام  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  في  الأردني  المشرع  نظم 

ضع تعريفا قانونيا لها، وفي ظل غياب تعريف قانوني للشهادة تعددت تعريفات شراح  لم يوالمحاكمة إلا أنه  

حيث يرى جانب من الفقه أن الشهادة هي تقرير الانسان شفاهه عما رآه أو سمعه أو    القانون الجزائي لها

، ويرى جانب آخر أن مفهوم الشهادة هو التعبير الصادق  9أدركه بإحدى حواسه في الواقعة التي يشهد عليها 

الذي يصدر في مجلس القضاء من شخص يقبل قوله بعد أداء اليمين في شأن واقعة قد عاينها بحاسه من  

اخبار  ،10حواسه  على  تقوم  قانونا  "الشهادة  قولها:  في  الشهادة  عرفت  فقد  المصرية  النقض  محكمة  اما 

كما قالت في تعريفها  ،11شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح" 

في الأصل هي تقرير شخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه    ة للشهادة أيضا: “الشهاد

 .12العموم بحواسه 

وهذه التعريفات التي سبق تناولها على الرغم من اختلافها في الشكل إلا أنها جميعها تتفق في المضمون ما  

 .13دامت الشهادة تعني نقلا للمعلومات التي يدركها الشاهد بأحد حواسه سواء عن الجريمة أو فاعلها 

أن تكون الشهادة من    قانونية فيجب أما موضوع الشهادة فلا بد أن تنصب الشهادة على واقعة ذات أهمية  

أو تقييم،  حيث دلالاتها على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، فلا يجوز أن تكون الشهادة منصبة على رأي  

كما لا يجوز أن تكون الشهادة على واقعة غير مهمة قانونيا وغير منتجة أي لا تتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها  

إلى الفاعل، وعلى الرغم من ذلك تجوز الشهادة في شان سمعة المتهم وأحواله النفسية والاجتماعية إذا  

 .14للمتهم قدر القاض ي أن لذلك أهمية في تحديد الخطورة الاجرامية 

 

 
 . 222الدكتور محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص 9

 .10، ص1991الدكتور أبو العلا النمر، الأدلة الجنائية في ضوء الفقه احكام النقض الجنائية، منشورات دار الصداقة،  10
 . 881محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص الدكتور ،  1ص  1رقم   15س مجموعة احكام محكمة النقض  6/1/1964نقض مصري  11
 . 881محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص الدكتور ،  1289، ص207، رقم  40مجموعة احكام محكمة النفض س  1989/ 21/12نقض مصري  12
 . 93ص  ، 1999عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الاثبات الجزائي، دار الثقافة ، الدكتور  13
 . 224الدكتور محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص  ، 882الدكتور محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص  14
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 أنواع الشهادة:  -2

 الشهادة أما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة على التفصيل التالي:   

 الشهادة المباشرة:  -أ

، ويقصد بالشهادة المباشرة هي الشهادة التي عاينها الشاهد بحواسه  15الأصل في الشهادة ان تكون مباشرة 

يكون  16الشخصية  المجني عليه، فبذلك  الرصاص على  المتهم وهو يطلق  أنه شاهد  الشاهد  لو ذكر  ،كما 

الواقعة   عاين  أو    ببصره،عاين  يكون  وبذلك  عليه،  المجني  ويحقر  يذم  وهو  المتهم  أنه سمع  ذكر  لو  كما 

 .17الواقعة بحاسة السمع، والشهادة المباشرة تصلح وحدها كدليل إثبات 

 الشهادة غير المباشرة:  -ب

الواقعة   عاين  أنه  يذكر  لا  فهو  غيره،  عن  الشاهد  رواية  تفترض  وهي  السماعية  الشهادة  كذلك  وتسمى 

،وهذه الشهادة لا تصلح وحدها  18بنفسه، وانما يذكر أنه سمع غيره يذكر معلوماته في شان هذه الواقعة 

 .19كدليل اثبات، ولكن يمكن للمحكمة أن تعتمد عليها لتعزيز أدلة أخرى 

وقد أخذ المشرع الأردني بالشهادة السماعية فأجاز قبولها بحالات استثنائية وضمن شروط معينة، وذلك  

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.157و 156من خلال نص المادة )

 : والتي جاء فيها( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  156المادة )عليها نصت الحالة الأولى التي 

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قبل وقوعه او بعده  "

كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية على ان تكون هذه الشهادة قد    إذا ببرهة وجيزة  

 أيضا".نقلت عن شخص هو نفسه شاهد 

 ما يلي:( 156وفقا لأحكام المادة )ومن خلال هذا النص يشترط لقبول الشهادة السماعية 

 
 . 97الدكتور عماد محمد ربيع ، مرجع سابق، ص 15
 . 881الدكتور محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص  16
 . 224الدكتور محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص 17
 . 881الدكتور محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص  18
 . 224الدكتور محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص 19
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ان تكون الشهادة عن قول قيل في الوقت الذي يزعم وقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة   -

 . 20ما بين وقوع الاعتداء أو الواقعة الجرمية ونقل الشهادة( الزمنية  )الفترة  وجيزة

 تتعلق مباشرة بالواقعة الجرمية أو بوقائع ذات صلة فيها. ان تكون الشهادة  -

 ان يكون الشاهد الذي نقلت عنه الشهادة قد شهد الواقعة بنفسه وهو شاهد في القضية. -

ولا   وعليه في حال عدم توافر أي من الشروط أعلاه فإن الشهادة السماعية لا تقبل ولا تعتبر دليلا قانونيا

 .يجوز الاستناد إليها في الحكم

 والتي جاء فيها: ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  157المادة ) ت عليهانصالحالة الثانية فهي التي اما 

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي  "

اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك او  

لقة مباشرة بارتكاب الجرم او اذا  اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتع

النزع كنتيجة   في دور  بانه  او كان يعتقد  ادى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت 

مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذر حضوره لدى المحاكمة  

 ". لكة الاردنية الهاشميةلوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المم

(  156أنها تختلف عن الحالة الواردة في المادة )وهذه الحالة لا بد فيها من توافر شرط البرهة الوجيزة أيضا إلا  

  الشهادة مستوف شروط    في الدعوى   بأنها يجب أن تكون منقولة عن المجني عليه )الضحية( سواء كان شاهدا

 أم لا. 

 

 

 

 

 
يرها محكمة  لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على ان تقدير مدة البرهة الوجيزة وتوافرها من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقد 20

 ( 7881،1997/2022/ 694الموضوع )تمييز جزاء 
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 ثالثا: التنظيم القانوني لشهادة الأطفال وحجيتها وفقا لأحكام التشريعات الأردنية والاحكام القضائية:

   التنظيم القانوني لشهادة الأطفال: -1

وانما نظمها المشرع    يرد في قانون الاحداث وقانون حقوق الطفل أي أحكام خاصة تتعلق في شهادة الأطفال،لم    

 ضمن تنظيمه لأحكام الشهادة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

أحكام   المشرع  نظم  أحكام  فقد  بين  حيث  الجزائية  محاكمات  أصول  قانون  في  موضع  من  أكثر  في  الشهود 

كما نظم  ،  (80إلى    68من  ) معاملات التحقيق في المواد  فصل  ضمن  أمام المدعي العام  سماع الشهود  وإجراءات  

في المواد   البينات  (، ونظم إجراءات  165إلى    162( والمواد )من  159إلى    153من  ) أحكام الشهود ضمن فصل 

( المواد  في  الجنح  القضايا  في  المحكمة  أمام  الشهود  في  174و  173سماع  المحكمة  أمام  (، وإجراءات سماعهم 

 (. 226إلى  217القضايا الجنائية في المواد )من 

( المادة  في  ورد  أقوال الأطفال حيث  أورد المشرع أحكام سماع  تلك الاحكام  تن74وخلال  ظيم المشرع  ( وضمن 

 لسماع الشهود أمام المدعي العام ما يلي:

تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا  "

 ".المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين رأى  إذا 71اليمين المنصوص عليها في المادة 

 ( أحكام سماع الأطفال حيث نصت على ما يلي:158المادة ) وتحديدا فيكما ورد ضمن فصل البينات 

يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال    -أ -1

 . لا يدركون كنه اليمين تبين أنهم إذا

 .ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى   -ب  

يستخدم المدعي العام   الفقرة،من هذه  )أوب(  ( من هذا القانون والبندين  74مع مراعاة أحكام المادة )   -ج

والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقض ي به البند )د( من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم  

الوسائل لأي خصم مناقشة   تتيح هذه  ان  العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى  الثامنة عشرة من  يكملوا 

 .القضيةفي الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة  
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يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال    الفقرة،لغايات البند )ج( من هذه    -د

 .رى في جميع الحالات الأخ وجوازي تعذر ذلك  إذا المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا 

للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون    يجوز   -2

المودع به على    والتأهيلوبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح   المناقشة،المساس بحق  

 .الغايةالنحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه 

تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات  -3

 ."الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل

الاستماع للأطفال في الدعاوي الجزائية في  احكام  المشرع    نظمالواردة أعلاه    158و   74نص المادة  فمن خلال  

 ة. واقعة جرمياهد  ( أو شيةمجني عليه )ضحالطفل كان  إذاولم يفرق المشرع فيما مرحلة التحقيق والمحاكمة 

إلى ثلاث فئات    في المواد الجزائية  المراد الاستماع لهمووفقا لما ورد في النصوص أعلاه فقد قسم المشرع الأطفال  

 هي: 

 الطفل الذي أتم الخامسة عشر من عمره.  -أ

 الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشر من عمره ويدرك كنه اليمين. -ب

 الذي لم يبلغ الخامسة عشر من عمره ولا يدرك كنه اليمين. الطفل-ج

 حجية شهادة الأطفال:  -2

،وان  21الاثبات في المواد الجزائية على أنه إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى فاعل معين  يعرف

يتم الحكم في  و ومنها شهادة الشهود كأحد طرق الاثبات،  جوز بكافة طرق الاثبات  الاثبات في المواد الجزائية ي 

الذي يمنح  المبدأ  ،  22مبدأ القناعة الوجدانية لقاض ي الموضوع ووزن الأدلة والبينات بناءً على  الدعاوى الجزائية

بشرط أن  هو من يقدر قيمة الدليل الإنتاجية  فالقاض ي صلاحية الحكم في الدعوى وفقا لقناعته الشخصية  

 . متفق مع العقل والمنطقوله أصل في الدعوى و وصحيح يكون الدليل الذي بنا حكمه عليه يقيني 

 
 . 205الدكتور محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص 21
البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي   م من قانون أصول المحاكمات الجزائية على: “تقا 147/2نص المادة    22

 حسب قناعته الشخصية". 
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القانونية في الاثبات فهناك  غير متساوية في قوتها  الأدلة  فويقصد بحجية الدليل قوته القانونية في الاثبات،  

 ،ولا تحتاج لأي دليل يدعمها  تولدت قناعة القاض ي من خلالها  إذاأدلة كاملة تكفي وحدها لبناء حكم عليها فيما  

 . لا بد وأن تؤيد بدليل أخر يؤيدها ويدعمها  إذاوهناك أدلة لا تصلح منفردة لبناء حكم عليها 

الباب الثالث من  في    لبعضها نظم المشرع البينات في المواد الجزائية وأحكامها ومن ضمنها القوة الثبوتية  وقد  

من   المواد  في  وتحديدا  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من  الثاني  تلك  منه  162وحتى    147الكتاب  ومن   ،

/أوب،  158البينات التي نظمها المشرع شهادة الأطفال حيث بين المشرع قانونية وحجية شهادة الأطفال في المادة  

 وتتناول ذلك تفصيلا كما يلي:الشهود حجية فئات الأطفال  ها فيحيث ميز فيما بين

 : ولم يتم الثامنة عشر من عمره حجية شهادة الطفل الذي أتم الخامسة عشر من عمره -أ

المادة    المشرع    74/أ و158من خلال نص  فإن  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  بلغ  من  الذي  الطفل  اعتبر 

فالمشرع تعامل معه    للشهادة،متمتع بالأهلية الكاملة  ولم يتم الثامنة عشر من عمره  الخامسة عشر من العمر 

الراشد وأثرها    23سنة(   18)  معاملة  للشهادة  وادراكه  تمييزه  المشرع  وافترض  الجزائية  المواد  في  الشهادة  في 

 والصدق والكذب والحلال والحرام.

بكافة واجبات الشاهد الراشد من حيث  ووفقا لأحكام المواد أعلاه فإن من يبلغ الخامسة عشر من عمره ملزم  

، والاجابة على  24المنصوص عليها في القانون قبل أداء الشهادة حلف اليمين  المثول امام المدعي العام والمحكمة، و 

 دفاع.أسئلة المحكمة والنيابة وال

الخامسة عشر من   أتم  من  فإن شهادة  الاثباتية  عمره  وعليه  قوتها  الراشد من حيث  الشاهد  تتمتع بحجية 

أي دليل مؤيد  يتطلب القانون    خلالها، ولمما ولد القاض ي قناعته الوجدانية من    إذالتكون دليلا    وتكفي وحدها 

معاملة شهادة الراشد   الشهادة وتعاملمستوفية لكافة شروط   القانونية، فهيلإعطائها الحجية  لها أو يدعمها 

 ، والمعيار الأساس ي في اعتبار الشهادة دليلا كاملا وكافي البالغ من العمر ما يزيد عن ثمانية عشر سنة
ً
لبناء حكم    ا

 . لشهادةبااليمين قبل الادلاء  حلفو هو بلوغ الشاهد سن الخمسة عشرة عام  

 
 على: " وسن الرشد هي ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة".  1976لسنة   43( من القانون المدني الأردني رقم 43/2نصت المادة ) 23
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على صيغة اليمين الواجب حلفها من قبل الشاهد قبل أداءه لشهادته وهي:  219و، 71،174نصت المواد ) 24

 بالله العظيم أن أقول الحق دون زيادة أو نقصان".  م“اقس
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وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الموقرة في عدد كبير من قرارتها على عدم وجود ما يمنع محكمة الموضوع من  

 قضت:بناء حكمها على شاهد فرد في الدعاوى الجزائية حيث 

  "لا يمنع قانون أصول المحاكمات الجزائية المحكمة من الاعتماد على شهادة شاهد فرد في الدعاوى الجزائية، 

 .25اذ ان الأفعال الجنائية تثبت بكافة طرق الاثبات ويحكم القاض ي حسب قناعته الوجدانية" 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت إقامة البينة في القضايا الجزائية بجميع    147كما قضت: "ان المادة  

طرق الاثبات وجعلت للمحكمة الحق بان تحكم في القضية حسب قناعتها الشخصية دون ان تتقيد بكمية  

 .26البينة ولا يمنع من تكوين القناعة بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد" 

سنة من عمره والمأخوذة تحت القسم تعد دليلا كافيا في الاثبات   15وعليه فإن شهادة الطفل البالغ من العمر 

ولا تحتاج إلى أدلة معززة لها أو داعمة لها، وهنا لا بد من التأكيد على ان تقدير قيمة الأدلة    في المواد الجزائية

 . من الناحية الإنتاجية يعود إلى قاض ي الموضوع ووفقا لقناعته الشخصية

 حجية شهادة من لم يبلغ الخامسة عشر من عمره ويدرك كنه اليمين: -ب

سبق وان أشرنا إلى أن معيار اعتبار شهادة الطفل الذي بلغ الخامسة عشر من عمره دليلا كافيا لبناء حكم    

في   اليمين قبل الادلاء  أداء  الجزائية    الشهادة،عليه هو  المحاكمات  في قانون أصول  لم يقصر قبول  والمشرع 

يبلغ الخامسة    مشهادة الأطفال بعد حلف اليمين على من بلغ الخامسة عشر من عمره وانما تجاوزها إلى من ل

 كنه اليمين القانونية.  مميزا ويدرك عشر بشرط أن يكون الطفل

،أما إدراك كنه  27السابعة   ببلوغ سن في القانون المدني قد حدد سن التمييز    المشرع،اليه ان    ة مما لابد الإشار 

إلا أن كنه اليمين ولم يتم وضع أي معايير محددة لذلك في القانون،  للم يرد في القانون تعريفا محددا  اليمين ف

 للكذبمحكمة التمييز الموقرة قضت بأن معنى كنه اليمين هو ان يكون الشاهد مدركا  
ً
والصواب والحلال    عقلا

والحرام ومصير من فعل أي مما تقدم وهذه مسألة تقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع ولا يعني ذلك درجة  

 . 28ثقافة الشخص أو مستواه العلمي أو الذكاء

 
 . 186/1993تمييز جزاء رقم  25
 . 1955/ 48تمييز جزاء رقم  26
 من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز".  لعلى: “ك 1976لسنة   43( من القانون المدني الأردني رقم 44/2نصت المادة )  27
 . 4119/2021تمييز جزاء رقم   28
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العام أن الشاهد   يبلغ من خلال ما تقدم فإن وجدت محكمة الموضوع أو المدعي    بلغ السابعة من عمره ولم 

يدرك كنه اليمين بعد أن تتثبت من ادراكه الكذب والصدق والحلال والحرام ومصير الكذاب  و الخامسة عشر 

وفي    ،تقوم بتحليفه اليمين القانونية وتستمع لشهادته  الحرام،ومصير الصادق وكذلك جزاء الحلال وعقاب  

قبول  لبناء حكم عليها حيث أن المعيار كما سبق وان أشرنا في    تصحهذه الحالة تعتبر شهادته شهادة كاملة  

 .(القسم القانوني) اليمينوحلف   التمييز هو  شهادة من هم اقل من خمس عشر سنة،

إدراكه لكنه  بسن التمييز و أن المشرع الأردني لم يضع حدا أدنى لعمر الشاهد وانما ربط ذلك    الإشارة،  ويقتض ي

هادة الشاهد  لش قرارها    الموضوع فيمحكمة  ان استناد  وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية    فقط،اليمين  

 .29لا يخالف القانون ، تحت القسم القانوني اعطى شهادته وقدلكنه اليمين  والمدركسنة   12الذي يبلغ حوالي 

الخامسة عشر من عمره  اوعليه فإن شه يبلغ  لم  الذي  المميز  الطفل  اليمين و دة  لكنه  المأخوذة تحت  المدرك 

 . ولا يحتاج إلى أدلة داعمة له أو معززة له  بناء حكم عليهللمحكمة هي دليل كامل يجوز  القسم،

 يدرك كنه اليمين:  عشر ولا حجية شهادة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة -ج

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاستماع لأقوال الطفل الذي لم  1/ 158و  74أجاز المشرع في المادة )   

توصلت المحكمة أو المدعي العام إلى انه لا يدرك كنه اليمين على سبيل  والذي    يتم الخامسة عشر من عمره

 . الاستدلال

اليمين   كنه  يدرك  ولا  عشر  الخامسة  يبلغ  لم  الذي  الطفل  أقوال  سماع  إجراءات  في  اختلاف  أي  يوجد  ولا 

 القانونية، إلا في أنه لا يحلف اليمين قبل إدلاءه في أقواله سواء أمام المحكمة أو المدعي العام.

( حدد القوة الاثباتية لأقوال الطفل الذي لم يبلغ الخامسة  158( من المادة )1والمشرع في البند )ب( من الفقرة )

 عشر من عمره ولا يدرك كنه اليمين حيث نصت على: 

 ". ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى "

شهادة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشر ولا يدرك كنه اليمين لا تعتبر بينة كافية  ومن خلال هذا النص تكون  

 لوحدها لبناء حكم حيث يستوجب أن تؤيد ببينة أخرى مؤيدة ومعززة لها ليستطيع القاض ي الحكم بموجبها.

 
 . 4119/2021تمييز جزاء رقم  29



13 
 

فالشهادة على هذه الصورة تعد بينة ناقصة لا بد من أن تؤيد ببينة أخرى معززة ومدعمة لها لإصدار حكم  

، وعدم اعتبار الشهادة على سبيل الاستدلال شهادة كاملة من حيث الحجية يعد قيد على مبدأ  بالاستناد لها

 القناعة الوجدانية للقاض ي وحريته في وزن وتقدير البينة.

سبيل   على  مأخوذة  بينة  إلى  المستند  القرار  قانونية  الأردنية  التمييز  محكمة  قرارات  في  عليه  المستقر  ومن 

 الاستدلال طالما تم تأييدها ببينة أخرى تعززها حيث قضت بما يلي:

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة المجني عليه المأخوذة  158ان المادة )"

أقواله على سبيل الاستدلال إذا تم تأييدها ببينة أخرى وعليه وحيث أن المميز نفسه يذكر أنه ذهب برفقة  

ر وجلسا في المقعد الخلفي للباص ولأكثر من مرة  المجني عليه إلى الباص الذي يعمل عليه المتهم )المحكوم( حيد

  
ً
فعلا بأنه  أقواله  في  ذكر  )المحكوم(  حيدر  المتهم  أن  كما  عليه  المجني  بشهادة  ورد  ما  تؤيد  الأقوال  هذه  فإن 

اصطحب المجني عليه والمميز معه في الباص وهذا سبب آخر للأخذ بشهادة المجني عليه كون هذه الأقوال تؤيد  

ة المجني عليه كما أن والد ووالدة المجني عليه أكدا هذه الواقعة كونهما سمعا ذلك من المجني عليه ما ورد بشهاد

 .30" وأكد لهما وقوع الاعتداء الجنس ي عليه لكل ذلك فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز مما يتعين رده

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخذ بما تقنع به  147لمحكمة الموضوع بمقتض ى المادة )كما قضت: "

من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك ما دامت البينة قانونية والنتيجة المستخلصة سائغة ومقبولة.  

ا أسند إليه وشهادة المجني وفي الحالة المعروضة فإن استخلاص محكمة الموضوع من حيث اعتراف المتهم بم

عليه الطفل نور الدين على سبيل الاستدلال الذي قد أتم السابعة من عمره وشهادة والديه المنقولة لهما من  

 بأحكام المواد )
ً
(  2/ 158و    157و    156قبله على اعتبار أنه أخبرهما مباشرة وخلال برهة وجيزة من الزمن عملا

ية بينة قانونية وصالحة لبناء حكم عليها الأمر الذي يجعل من استخلاص  من قانون أصول المحاكمات الجزائ

 ونحن نقرها على ذلك كونها  
ً
 ومقبولا

ً
محكمة الموضوع للنتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه جاء سائغا

 
ً
 ووافيا

ً
 سليما

ً
 وعللت ذلك في حكمها المطعون فيه تعليلا

ً
 صحيحا

ً
 .31" طبقت القانون تطبيقا

لا   الاستدلال  المأخوذة على سبيل  الشهادة  بأن  اجتهادها  في  الموقرة مستقرة  الأردنية  التمييز  أن محكمة  كما 

إذا كانت الشاهدة هي زوجة المتهم وقد اختارت  لم تؤيد بدليل أخر حيث قضت: "  إذاتصلح لبناء حكم عليها  

 
 . 3815/2020تمييز جزاء رقم  30
 . 2044/2016تمييز جزاء رقم  31
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الامتناع عن أداء الشهادة ضده بعد أن سألتها المحكمة. فتبقى شهادة المجني عليها التي في التاسعة من عمرها  

وأنها لا تدرك كنة اليمين فأخذتها المحكمة على سبيل الاستدلال ولم يرد في بينات الدعوى ما يؤيدها فهي لا  

ل المحاكمات الجزائية. أما القول بأنه كان على من قانون أصو   2/ 158تكفي لحكم الإدانة على مقتض ى المادة  

محكمة الجنايات دعوة أخت المتهم المدعوة تهاني للشهادة فإن المذكورة لم يرد اسمها في قائمة بينات النيابة  

 للحقيقة مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع وحيث  
ً
المبلغة للمتهم وإن أمر دعوتها للشهادة استظهارا

فتكون قد استعملت صلاحيتها بحدود القانون ولا معقب عليها في ذلك. وحيث لم يبقَ في   تدعها.لم إن المحكمة 

 .32" أدلة الدعوى ما يربط المميز ضده بالجرم المسند إليه فإن الحكم بإعلان براءته يتفق والقانون 

أجاز سماع الأطفال الذين لم    ( من قانون الإجراءات الجنائية283أن المشرع المصري في المادة )ويجدر الذكر  

المأخوذة على   الشاهد  أقوال  إلى حجية  يتعرض  ولم  الرابعة عشر من عمرهم على سبيل الاستدلال،  يبلغوا 

في الإدانة على شهادة  33سبيل الاستدلال  النقض المصرية استقر على جواز الاعتماد  أن قضاء محكمة  إلا   ،

أديت على سبيل الاستدلال، ويعني ذلك اعتبارها دليلا كاملا وإعطاءها ذات القيمة القانونية التي تعطى لشهادة  

 .34أديت تحت القسم

حدا ادنى لسن الشاهد الذي يجوز سماع شهادته    يضعومما لا بد من الإشارة إليه هنا أن المشرع الأردني لم  

الذي  على سبيل الاستدلال   العمر، الامر  الخامسة عشر من  إتمام  الحد الأعلى فقط وهو عدم  حيث حدد 

تعتبر شهادة على  فيما اذا كانت     يقتض ي بيان حجية اقوال الطفل الغير مميز )الذي لم يبلغ السابعة من عمره( 

لا يدرك كنه اليمين    الذي   الطفل المميز من المستقر عليه أن شهادة  ف،  سبيل الاستدلال أم شهادة غير قانونية

ولا تحوز حجية الشهادة الكاملة ولا يجوز الاعتماد عليها في بناء حكم ما لم   تأخذ على سبيل الاستدلال  قانونية

اجتهادات  جاءت بعض  فقد    مدى قانونيتها وحجيتهاو   ميز المأقوال الطفل غير  بخصوص  أما  تؤيد بدليل أخر ،

أي عدم اعتبارها بينة أو  عدم قانونيتها وعدم قانونية أي دليل نشأ عنها  القديمة تفيد بمحكمة التمييز الموقرة  

قانونية  قررت  عادت عن ذلك الاجتهاد و   محكمة التمييز    إلا أن،  35دليل وانتفاء أي حجة قانونية لها في الاثبات 

 
 . 2054/2012تمييز جزاء رقم  32
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة   "على:وتعديلاته  1950( لسنة  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )من  283تنص المادة  33

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون    سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق
 ". حلف يمين على سبيل الاستدلال 

 . 896الدكتور محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  34
 . 476/1999تمييز جزاء رقم  هيئة عامة،  630/1997تمييز جزاء رقم  35
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لا تصلح لبناء حكم إلا اذا تم تأييدها بدليل  الاستدلال    سبيلأقوال الطفل الغير مميز واعتبارها أقوال على  

 أخر )حجية ناقصة(  حيث قضت بما يلي:

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان المشرع لم يبين حدا ادنى لسن الشاهد  158يتضح من نص المادة )"

بينما حدد الحد الأعلى بخمس عشر سنة، وعلى ذلك فإن   الذي يجوز سماع شهادته على سبيل الاستدلال 

ذلك أن البينات في الجنايات    استبعاد شهادة من لم يبلغ السابعة من عمره واعتبارها باطلة مخالفة للقانون 

والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الاثبات وقد راعى المشرع في الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال انها  

لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى، ويجوز أن تبنى الادانة على شهادة من تؤخذ اقواله على  

ؤيدة ببينة أخرى، ويكون استبعاد شهادة المجني عليه بحجة انه لم يبلغ السابعة  سبيل الاستدلال اذا كانت م 

 .36" من عمره مخالفا للقانون 

 وتأكيدا لتلك النتيجة قضت أيضا بما يلي:

حيث أن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة ورجوعا عن أي اجتهاد سابق استقر على أن الشهادة التي تؤخذ "

 . 37" يدت ببينة أخرى أعلى سبيل الاستدلال ممن لم يبلغ سن السابعة من عمره تكون مقبولة قانونا إذا ت 

وبناء على ما تقدم فإن شهادة الطفل غير المميز شهادة قانونية وتحوز حجية الشهادة على سبيل الاستدلال  

 حيث أنها لا تصلح لبناء حكم منفردة ولا بد وأن تؤيد ببينة أخرى تعززها. 

 

 

 

 

 

 
 هيئة عامة. 529/1999تمييز جزاء رقم  36
 . 2001/ 87تمييز جزاء رقم  37
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 إجراءات شهادة الأطفال والضمانات القانونية الخاصة فيها: رابعا: 

لم يتعرض قانون حقوق الطفل لإجراءات شهادة الأطفال ولم يفرد ضمانات خاصة في ذلك، وكذلك قانون  

ن يقل عن  لشهادة م( منه على جواز الاستماع  22الاحداث إلا أن قانون الاحداث نص في الفقرة )ط( من المادة )

( منه على تطبيق  43ونص في المادة )،  38الثامنة عشر من العمر بواسطة التقنية الحديثة )الوسائل الالكترونية( 

قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص فيه ، وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية  

للشهود  فقد   بنظم المشرع إجراءات الاستماع  الجزائية  المواد  تلك الإجراءات  في  منه ونتناول  أكثر من موضع 

 :كما يلي مرحلة المدعي العام والمحاكمةفي والضمانات القانونية 

 : دعي العامسماع شهادة الأطفال أمام الم  -1

)  نص المشرع على في المواد  العامة  النيابة  أمام  ( من قانون  75و  ،72،71،69إجراءات سماع الشهود 

كانوا   الأطفال سواء  الشهود  في  أو حقوق خاصة  أي ضمانات  يضع  ولم  الجزائية  المحاكمات  أصول 

ما يتعلق في إمكانية الاستماع لهم عبر وسائل التقنية  ضحايا جريمة أو شهود عليها في تلك النصوص إلا  

المادة   لأحكام  وفقا  والمادة  22)الحديثة  الاحداث  قانون  من  د/ 1/ 158)/ط(  أصول    ( ج،  قانون  من 

 ونستعرض تلك الإجراءات كما يلي: ،المحاكمات الجزائية

ولا فرق في    ساعة من اليوم المعين للاستماع له  24يتم دعوة الطفل للشاهدة قبل ما لا يقل عن   -أ

نا ان  ، ومما لا بد من الإشارة إليه ههذه الدعوى بين الشاهد المجني عليه أو الشاهد على جريمة

التبليغات في المواد الجزائية تتم بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة او الدرك ووفقا للأصول  

المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  في  )39الواردة  المادة  إلى  وبالرجوع  أصول  9/ 10،  قانون  من   )

 . 40المحاكمات المدنية فقد نصت على أن تبليغ القاصر الأوراق القضائية يتم بواسطة وليه او وصيه 

تبلغ الطفل اصوليا الدعوة عليه الحضور للإدلاء بأقواله أمام المدعي العام وبخلاف ذلك  وفي حال  

فمن حق المدعي العام تحويل مذكرة الحضور )الدعوة( إلى مذكرة إحضار وفي هذه الحالة يساق  

 
استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من    المحكمة، يجوز للمدعي العام أو  /ط( من قانون الاحداث على:" 22تنص المادة )38

كما يجوز    المحاكمة، عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء  
 ". استخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث بصفته شاهداً في أي قضية 

  للأصول لغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا  تب   ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على :" 146تنص المادة ) 39

 ". المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون 
اذا كان المدعى عليه قاصرا او فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او    ( من قانون أصول المحاكمات المدنية على:" 9/ 10تنص المادة ) 40

وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا يعيد الاوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل    الوصي عليه 
 ". بواقع الحال
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ما لم يكن دون    ( دينار 50الشاهد جبرا للإدلاء بأقواله أمام المدعي العام تحت طائلة التغريم حتى )

إذا  ،  )غير مسؤول جزائيا(  الثانية عشرة من عمره الغرامة  العام بإلغاء تلك  مع بقاء حق المدعي 

 . 41وجد أن غياب الشاهد كان لعذر مقبول 

يقوم المدعي العام بالتثبت من هوية  وحضوره  بعد أن يتم دعوة الطفل للشهادة وفقا لما ورد أعلاه   -ب

حيث   من  الشكوى  بأطراف  وعلاقته  مهنته،  موطنه،  عمره،  اسمه،  عن  بسؤاله  ويقوم  الشاهد 

إذا كان الطفل لم يتم الخامسة عشر من   العام  اليمين يقوم المدعي  القرابة، وقبل حلف  درجة 

اليمين فيقوم بتحليفه اليمين، عمره من التثبت من أدارك الطفل لكنه اليمين فإذا وجد أنه يدرك  

اما إذا لم يكن يدرك فيتم الاستماع له على سبيل الاستدلال وفي كل الأحوال يجب تدوين كل ما  

 .42تقدم في محضر التحقيق 

كما لا بد من تدوين كافة الأسئلة الموجه للطفل والاجوبة عليها دون أي تعديل في المحضر وبعد  

بتوقيع كل صفحة من   يقوم  تلك الاقوال وان  تتلى عليه  بد وان  الفراغ من الاستماع لأقواله لا 

، ألا انه في الواقع  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية72صفحات شهادته وفقا لأحكام المادة )

 وانما تكون سرد دون سؤال وجواب.  العملي لا يتم تدوين الأسئلة في المحضر وفقا لمقتضيات المادة 

وتماشيا مع حق الطفل في الأمان والحماية ومنع تعرضهم للإيذاء والحق في حرمته الشخصية أجاز  

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  1/ 158)/ط( من قانون الاحداث والمادة  22)المادة  في    المشرع

في للمدعي العام الاستماع لأقوال الشهود الأطفال بالتقنية الحديثة )من خلال الربط الالكتروني( 

ما لم  كما أوجب الاستماع للأطفال المجني عليهم )الضحايا( في قضايا العرض ذلك    الجرائم،كافة  

ولغايات  ،  43عدم الاستماع للطفل بالتقنية الحديثة  مخالفةولم يرتب أي جزاء على    يتعذر ذلك 

صدر الحديثة  التقنية  وسائل  استخدام  في  نظام    تنظيم  الحديثة  التقنية  وسائل  استخدام 

 
الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء    لإداءمن يدعى    كل  -1( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:" 2و75/1تنص المادة ) 41

للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى خمسين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان  -2.  شهادته

 ". تخلفه بسبب معقول
يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته    ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:" 71تنص المادة ) 42

ع ذلك في  وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جمي 
 ". المحضر

( من هذا القانون والبندين )أ) و)ب( من هذه الفقرة ، يستخدم المدعي العام والمحكمة  74ج. مع مراعاة أحكام المادة )  /ج،د( على:" 158/1تنص المادة ) 43

شهاداتهم وعلى ان  التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند )د( من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء ب
القضيةتتيح   في  مقبولة  بينة  الشهادة  هذه  وتعد  المحاكمة،  أثناء  الشاهد  مناقشة  خصم  لأي  الوسائل   . هذه 

لعرض إلا اذا تعذر  . لغايات البند )ج( من هذه الفقرة ، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على اد

 .ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى
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عملية استخدام التقنيات الحديثة    بين اجراءات  والذي   2018لسنة    96الإجراءات الجزائية رقم  

وحدودها وورد فيه تأكيد على جواز سماع الشهود الأطفال بوسائل التقنية الحديثة لكن دون أي  

 إلزامية أيضا ودون أي جزاء لمخالفة ذلك. 

ومما لا بد من الإشارة إليه أن للمدعي العام أثناء التحقيق دعوة الشاهد مرة أخرى للاستيضاح  

، وللشهود الحق في  منه عن واقعة معينة وفي هذه الحالة أيضا تطبق كافة الاحكام الواردة أعلاه

 .44المطالبة ببدل نفقات انتقالهم لأداء الشهادة وفقا لأحكام القانون 

 سماع شهادة الأطفال أمام المحكمة: -2

أمام المحكمة   في القضايا  و نظم المشرع إجراءات الاستماع للشهود  بين إجراءات سماع الشهود  فرق 

على الرغم من التشابه الكبيرة بين الإجراءات،  الجنحية وإجراءات سماع الشهود في القضايا الجنائية  

في المواد    فقد في الجنح  ( من قانون أصول المحاكمات  174و   173)نص على إجراءات سماع الشهود 

في المواد من )وإجراءات  الجزائية،   في الجنايات  القانون ونتعرض  222-218سماع الشهود  ( من ذات 

 لتلك الإجراءات كما يلي: 

فيما يتعلق في دعوة الشهود فهنا نشير إلى أن ما يطبق على دعوة الشاهد أمام المدعي العام يطبق  -أ

 أمام المحكمة الموقرة من حيث أصول التبليغ. 

للمحكمة   -ب الشاهد  بالتثبت من  عند حضور  تقوم المحكمة  أو جنحة  الجريمة جناية  كانت  سواء 

هويته وتقوم بسؤاله عن اسمه، عمره، موطنه، مهنته، وعلاقته بأطراف الشكوى من حيث درجة  

الخامسة عشر من عمره من   يتم  لم  الطفل  كان  إذا  تقوم المحكمة  اليمين  القرابة، وقبل حلف 

   إدراكالتثبت من  
 
قوم بتحليفه اليمين، اما إذا تنه اليمين فإذا وجدت أنه يدرك اليمين فالطفل لك

لم يكن يدرك فيتم الاستماع له على سبيل الاستدلال وفي كل الأحوال يجب تدوين كل ما تقدم في  

 .45محضر التحقيق 

 
يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء   ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:" 77تنص المادة ) 44

 ". الشهادة 
يسال رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره    ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:" 174/1تنص المادة ) 45

ة او نقصان  ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق بدون زياد
يسال الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته    ( من ذات القانون على:" 219/2، كما تنص المادة )"  ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة

مين بالله  وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه الي
 . "العظيم بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان
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بعد إتمام الإجراءات الواردة في البند )ب( تقوم المحكمة بالاستماع إلى اقوال الشاهد وبعد الانتهاء   -ج

لم يكن له وكيل من    إذاالظنين أو المشتكى عليه    المتهم أو  أو  ،تمكن المحكمة وكيل الدفاع  منها،

إلى الشاهد بواسطة المحكمة وعلى أن يتم تدوين كل   الأسئلة والاعتراضات عليها  توجيه الأسئلة 

ثم تمكن المحكمة ممثل النيابة من توجيه أسئلة للشاهد بحدود ما تم إثارته في مناقشة    والإجابات،

الدفاع وكيل  أو  عليه  المشتكى  أو  الشاهد  الظنين  من  الاستيضاح  وللمحكمة  تراه  ،  ما  كل  فيما 

 .46لإظهار الحقيقة 

كان المتهم هو    إذافيما    تسألهوفي القضايا الجنائية وبعد الاستماع لأقوال الشاهد على المحكمة أن  

المقصود بشهادته أم لا، وبعد الانتهاء من الشهادة والمناقشة والاستيضاح لا يجوز للشاهد مغادرة  

 . 47المحكمة الا إذا سمح الرئيس له ذلك 

ومما لا بد من الإشارة إليه جواز استماع المحكمة للشاهد الطفل عبر وسائل التقنية الحديثة وفقا  

 لما تم الإشارة إليه في مرحلة المدعي العام. 

ما التعرض إلى اجراءات إفادة الأطفال  اوفي معرض التعرض لإجراءات الاستماع لشهادة الأطفال فإنه لز 

تعد من   الشهادة ولا  باب  في  الشرطة لا تدخل  أمام  أن الإفادة  البداية هنا نشير  وفي  الشرطة،  امام 

ومرتكزا لتحريك دعوى  مراحل الدعوى الجزائية وانما هي من أعمال الاستدلال التي قد تكون جزءا  

، وبالرجوع إلى القوانين الناظمة لضبط الإفادة فإن قانون الاحداث وقانون حقوق الطفل  الحق العام

الجزائية المحاكمات  ان قانون أصول  كما  في ذلك،  يتضمنوا أحكام خاصة للأطفال  كذلك منح      لم 

الضابطة العدلية الحق في ضبط الافادات دون وضع أي شكل معين لذلك، وفي التطبيق العملي الطفل  

 
تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها   -1( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:"173تنص المادة ) 46

الابتدائي    مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية )إن وجدت(، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق

بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للظنين أو محاميه ان يوجه بوساطة المحكمة أي سؤال إلى    -2  .اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك

، كما يجوز   كل شاهد دعي لأثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي اثيرت
إلى شهود الدفاع ، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي  للنيابة ان توجه اسئلة  

- 4. في جميع الأحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة-3.بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا الادعاء
ذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة  ا-5. دون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمةي

 . عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها

بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للمتهم او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة اي   -1 ( من ذات القانون على:" 221كما تنص المادة )

ثيرت ، وكذلك  سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة ان توجه مثل هذه الاسئلة في المسائل التي ا 

وللمحكمة ايضا ان تستوضح الشاهد    -2. شهود الدفاع ، وللدفاع ايضا توجيه اسئلة في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة  يجوز للنيابة ان توجه اسئلة الى

  يدون في الضبوط جميع ما يرد اثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار اثناء المحاكمة-3. عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة
عند انتهاء الشاهد من شهادته يساله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود   ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:" 220/1تنص المادة ) 47

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم   ( منه على:" 222". كما تنص المادة )بشهادته ثم يسال المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته

 ". ياذن له الرئيس بذلك
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على  سواء كان مجني عليه )ضحية( أو شاهدا على جريمة يتم ضبط افادته في المراكز الأمنية العامة  

 النماذج المخصص لذلك بمعرفة أحد أفراد الشرطة ويتم توقيع الطفل على أقواله. 

من خلال كل ما تقدم فإن المشرع لم يضع ضوابط وضمانات خاصة للاستماع للأطفال سواء امام  

الشرطة أو المدعي العام أو المحكمة وذلك يخالف المعايير الدولية المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة  

، فعلى الصعيد القانوني لا يوجد أي نص يتضمن صراحة حماية الضحايا والشهود  48والشهود عليها 

باي شكل    أو نص يضمن حمايتهم من التعرض لأي ضغوط  من تواصل المتهمين أو المشتكى عليهم معهم 

، كما لا يوجد أي نص قانوني يمنح الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها  من أي جهة كانت  كانت أو

  الحق في الحصول على المساعدة القانونية من خلال تقديم المشورة القانونية لهم حول أثر الشهادة 

في حال تناقض أقواله أو تغييرها إلى عدم  وما قد يتعرض له الطفل من ملاحقة قانونية  ، بالإضافة 

قانونية   أي نصوص  تأمين  وجود  لهم  تضمن  الاجتماعية  االحماية  تقديم  النفس ي و  والإرشاد  لنصح 

فعدم  وجود النصوص القانونية التي تضمن الحماية أدى إلى تعرض عدد كبير من الأطفال    والمعنوي،

لأحكام   وفقا  الزور  شهادة  بجرم  القانونية  الملاحقة  إلى  العرض  جرائم  في  الفتيات  الشهود خصوصا 

العام    قانون العقوبات نتيجة تغيير أقوالهم أمام المحكمة عما قد سبق وان تم الادلاء فيه أمام المدعي

 .49لأسباب متعددة 

في جلها غير   المحاكم  العامة وحتى  الأمنية ودوائر الادعاء  المراكز  التحتية فإن  البنية  أما على صعيد 

مؤهلة للتعامل مع الأطفال الامر الذي يعد مخالف للمعايير الدولية التي أوجبت مراعاة كرامة الطفل  

 واحترام احتياجاته ومصالحه وخصوصيته.

 

 

 
منع الجريمة    للتوسع لطفا الرجوع إلى المبادئ التوجيهية بشان العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها الصادرة عن لجنة   48

 . 2005الأمم المتحدة ، مايو  – والعدالة الجنائية / المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر   مأمورمن شهد زورا امام سلطة قضائية او  -1 ( من قانون العقوبات على:214تنص المادة ) 49

يكن ، او كانت    الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم 

 . اشهر الى ثلاث سنوات  شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة
المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة    بالأشغالواذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه    -2

 . فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات
 . وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة  -3
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 حق الطفل في الشكوى:خامسا: 

،  50ان وقوع جريمة ما ينشأ للمجتمع الحق في معاقبة مرتكبها، ووسيلة المجتمع في ذلك هي الدعوى الجزائية   

العامة النيابة  المجتمع هي  تمثل  الجزائية والتي  الدعوى  في تحريك  تقوم    ،51والجهة المختصة  العامة  والنيابة 

والاصل أن    الجزائية،بتحريك دعوى الحق العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات  

اذا وصل لعلمها وقوع جريمة ولها سلطة تقديرية في ذلك إن وجدت   العامدعوى الحق النيابة لها حرية تحريك 

الضابطة العدلية استقصاء الجرائم وجمع  في سبيل ذلك  وتتولى    ،من الأدلة والبينات ما يثبت وقوع الجريمة

 . 52الاستدلالات والأدلة والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم المختصة 

ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية يحق لكل متضرر جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى للمدعي  

ل53العام أو المحكمة  في حال علمهم بوقوع جريمة لكافة تقديم الإ ، كما يحق  بين الشكوى  54خبارات  ، والفرق 

شاهد أو علم عن وقوع    والاخبار هو أن الأولى تقدم من المجني عليه أو المتضرر أما الثانية فتقدم من أي شخص

 .جريمة

 
 . 74الدكتور محمد سعيد نمور ، مرجع سابق ،ص 50
دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في    بإقامةتختص النيابة العامة  من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:"   1/ 2تنص المادة     51

 ". الاحوال المبينة في القانون
موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والادلة   -1( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:"8تنص المادة )  52

قوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها  ي-2 المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم

  ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون
 ( من ذات القانون على:9كما تنص المادة )

 : يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية  -1" 
 . الحكام الاداريون -
 . مدير الامن العام -
 . مديرو الشرطة -
 . رؤساء المراكز الامنية -
 . ضباط وافراد الشرطة -
 .الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية -
 .المخاتير -
 . رؤساء المراكب البحرية والجوية -

 . وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة
 ".ميقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة به  -2
( من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضرراً من  58مع مراعاة احكام المادة ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:" 52تنص المادة ) 53

 ". ( من هذا القانون 5جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة )
كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه   -1( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:"26تنص المادة ) 54

 . " كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام-2. ان يعلم بذلك المدعي العام المختص
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وقد يسبق مرحلة تحريك دعوى الحق العام مرحلة تسمى بالاستدلال وهذه المرحلة لا تعد جزء من الدعوى  

القانونية   للإجراءات  وفقا  عناصرها  توضيح  لغايات  الجريمة  عن  معلومات  جمع  مرحلة  هي  وانما  الجزائية 

 .55المحددة، وقد تكون أعمال الاستدلال أساس للتحقيق وتحريك دعوى الحق العام 

وحق الطفل في الاستماع له في الأمور القضائية المكرس    56ومن خلال الحق الدستوري في التقاض ي وعدم التمييز 

الطفل قد يكون مجني  وحيث أن    إليها، /ب( من قانون حقوق الطفل التي سبق الإشارة  7صراحة في نص المادة )

شاهدا على واقعة جرمية، وأن إجراءات الدعوى الجزائية لا  كما قد يكون  ،  عليه )متضرر( من فعل جرمي ما  

يثور التساؤل عن حق الطفل في تقديم الشكوى والاخبار  الامر الذي  بد وأن تكون متوافقة والإجراءات القانونية  

 لتحريك دعوى الحق العام، ونجيب على هذا التساؤل من خلال ما يلي:

 الجرائم غير المعلقة على شكوى:   -1

في تحريكها إلا أن المشرع وضع قيودا  حرية  ولها  لنيابة العامة  لسبق الإشارة إلى أن تحريك دعوى الحق العام حق  

قانونية على النيابة العامة في حقها في تحريك دعوى الحق العام في بعض الجرائم اذ لا يجوز للنيابة تحريكها  

  بعض  في ومن تلك القيود تعليق تحريك دعوى الحق العام على تقديم شكوى من المتضرر  ،ما لم يتحقق القيد

 .الجرائم لارتباطها بشخص المجني عليه كجريمة الايذاء البسيط والذم والقدح والتحقير

في حال علمها   العام  الحق  بوجود  بأي طريقة ومن خلال أي شخص  فالنيابة من حيث الأصل تحرك دعوى 

ولا يشترط في ذلك شكوى أو شكل معين أو صفات معينة او شروط فيمن  وقوعها،  جريمة وتوفر الأدلة على  

يعلم النيابة، أي أن النيابة والضابطة العدلية إذا وصل لعلمها وقوع جريمة غير معلقة على شكوى المتضرر  

عليها سواء علمها كان بواسطة طفل أو بالغ أن تقوم بعملية الاستدلال    ،هاك وغير مرتبطة بأي قيد قانوني لتحري

 وثم إذا توفرت أدلة تحريك دعوى الحق العام.  

واقعة جرمية أو شاهد  عليه(  )مجني  كان متضرر  البالغ سواء  مع  يتساوى  الطفل  فإن  الحالة  ، ولا  وفي هذه 

من حيث صحة أعمال الاستدلال  إعلام ولي أمره أو متولي رعايته ولا وجودهم له أثر في ذلك  القانون  يشترط  

العام،   الحق  بأعمال الاستدلال  وتحريك دعوى  القيام  هنا  العدلية  الضابط  ورد على  فواجب  والتحري عما 

 
 . 75ص  سابق، مرجع  نمور، الدكتور محمد سعيد   55
على:”  /أ( منه 6مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها"، كما تنص المادة ) معلى: “المحاك( من الدستور الأردني 101/1المادة )تنص  56

 ". امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين الاردنيون
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للأصول   وفقا  العام  الحق  دعوى  تحريك  يتم  أدلة  توفرت  فإذا  الجرم  عن  المعلومات  وجمع  الطفل  لسان 

 والإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

  في الجرائم المعلقة على شكوى: -2

في بعض    من القيود القانونية على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام تعليقها على شكوى المتضرر 

قدم  إذاأي ان النيابة العامة لا يصح لها أن تقوم بالبدء بأي من أعمال تحريك دعوى الحق العام إلا  الجرائم،

/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على :"في جميع الأحوال التي 3/1شكوى حيث تنص المادة )المتضرر  

يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء بالحق الشخص ي من المجني عليه أو غيره لا 

د الشكوى يجب أن يرد في القانون  يجوز اتخاذ أي اجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء"، وقي

قبول   تقرر عدم  فالمحكمة  دونه  ما حركت  وإذا  توافره  الدعوى دون  تحرك  العام فلا  النظام  في  متعلق  وهو 

 الدعوى ولو من تلقاء نفسها في حال عدم وجود شكوى من المتضرر. 

كان    ا/ب( على:” إذ1/ 3نصت المادة )وفي شروط الشكوى العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية  

المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية  

/ج( من  1، وإذا كانت الجريمة واقعة على مال تقبل الشكوى من الوص ي أو القيم"، كما نصت الفقرة )57عليه 

تعارضت مصلحة المجني عليه، مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة    إذاذات المادة على: “

 العامة مقامه". 

كان هو المجني   إذا د أن من أتم الخامسة عشر سنة صاحب حق وولاية بنفسه لتقديم الشكوى  ييف  فهذا النص

الخامسة ع   إذاأما    ،عليه أتم  يكن قد  الشكوى ش لم  في  مع    ر سنة فوليه هو ممثله  تتعارض مصلحته  لم  ما 

 ولى النيابة العامة مقام وليه في الشكوى. تمصلحة وليه فت

الاحداث   قانون  ان  )إلا  لسنة  32رقم   )2014  ( المادة  بنص خاص فقد نصت  الأطفال  منه  12نظم شكوى   )

أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب  على:" أو الوص ي  أو وليه  تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه 

 ". مركز أمني  أقربالسلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى 

 
الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم    ” وليولي الصغير ب: 2019( لسنة 15( من قانون الأحوال الشخصية رقم )223عرفت المادة ) 57

 ". وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة
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(  12وكون قانون الاحداث قانون خاص ولاحق لقانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون النص الوارد في المادة )

 من هو الواجب التطبيق، وفي ذلك قضت محكمة التمييز الموقرة بما يلي:

 من    2014( لسنة  32( من قانون الاحداث رقم ) 12"نجد أن المشرع في المادة )
ً
  2015/ 1/ 2الساري المفعول اعتبارا

أحد والديه أو وليه أو الوص ي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك  أجاز الشكوى من الحدث أو  

وحيث أن الشكوى قدمت من والدة المجني عليه    مركز أمني  أقرب أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى  

تقديم الشكوى هو  المشتكية .... عن ابنها الحدث .... البالغ من العمر حوالي العشر سنوات وتاريخ وقوع الجرم و 

فيكون ما توصلت إليه محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية بقرارها الاستئنافي بقبول    2016/ 2/ 22

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان  258و  178/ب و1/ 3الاستئناف موضوعا وعملا بأحكام المواد )

  12ا للقانون ومستوجب النقض كون نص المادة  عدم مسؤولية المستأنف لعدم وجود شكوى من الولي مخالف

 .58من قانون الاحداث واجبة التطبيق" 

( من قانون الاحداث فإن من حق الطفل تقديم شكوى حتى في الجرائم 12وعليه وعلى ضوء تطبيق نص المادة ) 

المعلقة على شكوى، ومما يجدر التنويه له أن المشرع أستخدم هنا )أو( للتخيير أي منح حق الشكوى لأكثر من  

بأحد والدي الطفل أو  أن تقترن الشكوى وفقا للنص من خلال النص  يشترط  الحدث، فلاشخص ومن ضمنها 

 . ( لتقديم الشكوى 12وليه أو متولي رعايته فيكفي أي ممن ورد في المادة )

( المادة  الشكوى فقد نصت  في  الطفل  في موضوع حق  متصل  العنف  6وفي سياق  الحماية من  قانون  /أ( من 

( رقم  لسنة  15الاسري  طلب    على:"  592017(  أو  إخبار  أو  لكل شكوى  بالاستجابة  الأسرة  حماية  إدارة  تلتزم 

مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوي، وعلى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار  

"، الامر الذي يوجب  عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه

استجابة الضابطة العدلية لأي شكوى أو اخبار يتعلق بالعنف الاسري دون النظر لشخص المشتكي أو المخبر 

 الامر الذي يشمل عموم الأطفال. 

 

 
 . 2862/2018تمييز جزاء رقم  58
( تاريخ  3345( صفحة رقم )5460المنشور على عدد الجريدة الرسمية رقم )  2017( لسنة  15قانون الحماية من العنف الاسري رقم ) 59

(16/5/2017 .) 
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 ا: النتائج والتوصيات:سادس 

 خلصت الدارسة إلى النتائج التالية: 

وفي   -1 الطفل  قانون حقوق  وفقا لأحكام  القضائية  الأمور  في  له  الاستماع  في  الطفل  المشرع حق  كرس 

 قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي قانون الاحداث. 

تعتبر شهادة الطفل البالغ من العمر خمسة عشر سنة وأكثر وشهادة المميز المدرك لكنه اليمين دليلا   -2

 إذا ما اقتنع فيها قاض ي الموضوع. بالإدانة قانونيا كاملا كافيا لوحده لبناء حكم عليه 

تعتبر شهادة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشر من عمره ولا يدرك كنه اليمين دليلا ناقصا وتأخذ   -3

 اذ لا بد وأن يؤيد بدليل أخر.بالإدانة على سبيل الاستدلال ولا تكفي وحده لبناء حكم عليه 

 أقوال الطفل الغير مميز قانونية وسليمة وتطبق عليها كافة احكام الشهادة على سبيل الاستدلال.  -4

ان النصوص الناظمة للاستماع للشهود البالغين هي ذاتها المتعلقة في الاستماع للأطفال فيما عدا جواز   -5

 الاستماع للأطفال بواسطة التقنية الحديثة. 

ان النصوص القانونية لم تنص على إجراءات خاصة للاستماع لأقوال الشهود الأطفال ولم تضع أي   -6

 ضمانات قانونية لحمايتهم من الحق في الحماية والأمان والمساعدة القانونية والاجتماعية.

ان مراكز الامن ودوائر النيابة العامة والمحاكم غير مؤهلة للتعامل مع الشهود الأطفال بما يكفل ضمان   -7

 حمايتهم.

يحق للطفل التقدم في الشكوى والاخبارات وذلك دون شرط ان تقدم الشكوى بواسطة وليه أو والديه   -8

ولا يشترط وجودهما ويجب على الضابطة العدلية قبول الشكوى والسير في اعمال الاستدلال وتحريك  

 كانت مقدمة من طفل دون اشتراط وجود وليه.  إذادعوى الحق العام 

 ومن خلال النتائج أعلاه نوص ي بما يلي:

/ب و ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتنظيم شكوى الأطفال في المادة  1/ 3بإلغاء نص المادة ) -1

 ( من قانون الاحداث.12)
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2- ( المادة  نص  و 158بتعديل  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من  الجزائية  /ب(  المسؤولية  لسن  تبعا 

ترك أمر وزن الشهادة على سبيل  سنة شهادة قانونية ودليلا كاملا أو    12اعتبار شهادة الطفل البالغ ال

 . دون وضع قيد حلف اليمين الاستدلال لقاض ي الموضوع وفقا للقناعة الوجدانية

وتوفير  وامنهم  افراد نصوص قانونية للاستماع للشهود الأطفال ووضع ضمانات قانونية تكفل حمايتهم   -3

 الحماية القانونية والاجتماعية لهم. 

تطوير وتأهيل البينة التحتية للمراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما يتوافق واحتياجات   -4

 وخصوصية الأطفال. 

 تكثيف التوعية القانونية للأطفال في كل ما يتعلق في الشهادة وأثرها واجراءاتها وحقوقهم في الشكوى.  -5

 تنظيم دورات متخصصة لكافة المتعاملين مع الأطفال الشهود من موظفي المحاكم والنيابة العامة.  -6

واعمال   -7 منفردا  الشكوى  بتقديم  الطفل  أهلية  في  يتعلق  فيما  الاحداث  أفراد شرطة  وتدريب  تطوير 

 مصلحته الفضلى في التطبيق.
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